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في قائمة تطول من قبائح المنافقين» والتي تجد شواهدها حاضرة وموثقة في 
القرآن الكريم؛ تكشف عن لؤم المنافقين وخسّتهم. وشدة خطرهم على المؤمنين. 

فهل يتصور عاقل حقّاً أن الشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على مثل هذه 
الانتهاكات الصارخة بصيانة حق أصحابها في فعلها؟! وهل يظن أن المجتمع 
الإسلامي يمكن أن يتحمل مثل هذه الممارسات فعلاء ويحمي أصحابها؟! بل هل 
يتصور أن يتمكن مجتمع ماء مهما كانت مرجعيته أن يتحمل بعض هذه الممارسات 
ويصون حق أصحابها في الإقدام عليها؟! وهل التحريض والتأليب يمكن أن يكون 
متقبلاء بل محميّاً في أي تجمع بشري؟! 

مثل هذا اللازم كاف في الكشف عن عمق الغلط في هذا الاستدلال, ثم نزيد 
البيان توضيحاً فنقول: 

أصل المشكلة التي وقع فيها صاحب الشبهة هنا عدم تفريقه بين حالين من 
أحوال المنافقين: (حالهم في مجتمعهم الخاص المغلق. وحالهم في المجتمع العام 
المفتوح)؛ فللمنافقين حال في السر تخالف حالهم في العلن» وإنما نشأت المشكلة 
حين خلط صاحبنا بين الحالين وصيرهم حالة واحدة. 

فالمنافقون أقدموا على عامة هذه الاعتداءات في السر دون العلن» وهذا هو 
الظن بهم. إذ كانوا منافقينء إذ النفاق إظهار الإسلام مع استبطان الكفرء وإنما علمنا 
باعتداءاتهم المخفية هذه بإخبار الله تعالى الذي يعلم الغيب وما تحفي الصدورء 
ولو كان في مقدور المنافقين أن يعلنوا موقفهم صراحة لما كان لهم مبرر في أن 
يكونوا منافقين» وإننا انرو إلك معاوسة هذا الدور السئ :فى العفات» لأنه يعد من 
الممنوعات المحظورة في العلن» وهي محل محاسبة. 
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وحتى تدرك مساحة الحريّة المتاحة للمنافقين حمّا في زمن النبوة» استحضر هذه 
اللقطة من لقطات النفاق في زمن النبوة: 

عن زيد بن أرقم. قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز 
منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر. فذكره للنبي ي. فدعاني فحدثته» فأرسل 
رسول الله ين إلى عبد الله بن أبي وأصحابهء فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله 
يه وصدقه. فأصابني هم لم يصبني مثله قطء فجلست في البيت» فقال لي عمي: ما 
أردت إلى أن كذبك رسول الله يِ ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: «إإِذَا جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ 4 
[المنافقون: ]١‏ فبعث إلي النبي يله فقرأ فقال: «إن الله قد صدقك يا زيد»”"'. 

فتأمل كيف جمع النبي ‏ مختلف الأطراف المتعلقة بالواقعة» وحقق معهاء 
فاضطر هذا المنافق لأن يحلف بأغلظ الأيمان أنه لم يسبق له أن قال هذه الكلمة؛ وهي 
كلمة قالها في مجلس مختصر يضم أقاربه وأصفياءه ولم يشهد عليه بها إلا صحابي 
واحد لم يتجاوز سن البلوغ بعد! 

فإن قيل: فلماذا لم يؤاخذهم النبي يل بهذه الجرائم ما دام يل عالماً بها بإخبار الله 
تعالى له؟ 

فيقال: لم يكن النبي وَل يؤاخذ الناس إلا بمقتضى ظواهرهم. أما البواطن وما 
يدور في الخفاء فأمره إلى الله تعالى» وهذه الصنائع الي وإن كانت 
موري ) لكنها لا يكون مس ذلك قوع الحقوية كن نما تفققري كدر رعرة رزنا 
لم تقم البينة الشرعية الموجبة للمعاقبة 


)١(‏ متفق عليه. 


ككل 
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ولذاء حين اعترض رجل على قسمة النبي 4 لبعض المال وقال له: يا رسول 
الله اتق الله! وقال خالد بن الوليد رضى الله عنه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ 


قال: «لاء لعله أن يكون يصلي». فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس 
في قلبه. قال رسول الله #': «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق 
بطونهم»0". 

فلم يكن من شأن النبي يه تحسس بواطن النفوسء أو التجسس على بواطن 
البيوت» وهو معنى ظاهر عند أهل العلم» قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: «قد علم 
رسول الله يق أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر»”". 

فالمنافقون وإن علمت خفاياهم بالوحي. وظهرت أمارات نفاقهم, لكنهم لما 
كانوا مظهرين للؤسلام. ولم تثبت صنائعهم السيئة بالبينات الشرعية» لم يحاسبهم 
النبي يل عليهاء بل عاملهم بحسب الظاهر» وأوكل سرائرهم إلى الله تعالى. 

وقد يقول قائل: ولكن يعكر صفو هذا ما رُصد للمنافقين من مواقف علنية تتضمن 
بعض المطاعن والقبائح» فلماذا لم يؤاخذهم النبي يلل بمقتضى ما أظهروه؟ 

فيقال: صدور ما يوجب المؤاخذة الدينية من المنافقين كان على صور عدة. هي: 

- مخالفات وقعت في السرء وهذا هو الغالب. 

- مخالفات وصل خبرها إلى النبي يِل وهذه المخالفات إما: 

أنهم أنكروها فعاملهم النبي يل بالظاهر وتركهم. 

٠‏ وإما أنهم أقروا بها وأعلنوا توبتهم منها فقبل رسول الله #5 منهم. 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ الأم للشافعي (0/ .)01١‏ 


يذننا 
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« أو ثبتت عنده بوسائل الإثبات الشرعية التي لا ينفع معها الإنكارء أو التوبة» بل 
تستوجب العقاب. فأقام عليهم يِل الحدّ كما أمر الله. 

» أو ترك الأمر لمعارض راجح. 

فموضع الشبهة هنا هو في هذا القسم الأخير فقطء وهي الجناية الواقعة من أهل 
النفاق والتي ثبتت بالبينات فترك النبي يِل معاقبة أهلهاء والذي يرفع الإشكال كلمة 
(لمعارض راجح). 

إذ حقيقة الشبهة تعلق بمجرد الترك النبوي لجعل المخالفة محل إقرار» وشتان 
بين أن يكون الترك خروجاً عن الأصل الشرعي لمعارض راجح وأن يكون الترك بقاءً 
على أصل المشروعية والإباحة. 

فترك النبي ولق معاقبة المنافقين في هذه الصورة لوجود مصلحة راجحة:؛ أو 
دفعاً لمفسدة غالبة» لا يحيل الأمر ليكون أمراً طبيعياً ومقبولاً» بل محمياً بقوة 
الشرع. بل هي عند التأمل تدل على العكس. إذ تركه للمعاقبة لمثل هذه الاعتبارات 
كشف أنها محل للمواسدة من جهة الأضل» ونا افقل عن اللآصل النتضاء لملةة 
فمن الخطأ البيّن جعل الاستثناء أصلاًء والأصل استثناءً» فغاية ما في الأمر إسقاط 
العقوبة عنهمء وإسقاط العقوبة عن واقعة معيئة لا يعني أن الفعل قد أصبح مباحاًء 
ولا تجريم فيه. 

قال ابن تيمية موضحاً هذا المعنى ومنبهاً إلى الاعتبارات التي راعاها النبي 26 في 
هذا فقال: «فحاصله أن الحد لم يقم على واحد بعينه» لعدم ظهوره بالحجة الشرعية 
التي يعلمه بها الخاص والعام أو لعدم إمكان إقامته إلا مع تنفير أقوام عن الدخول 
في الإسلام وارتداد آخرين عنه» وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما يربى فساده على 


ارذينا 
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فساد ترك قتل منافق» وهذان المعنيان حكمهما باق إلى يومنا هذا إلا في شيء واحد. 
وهو أنه ربما خاف أن يظن الظان أنه يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض الملواك 
فهذا منتف اليوم»”"". 

والحقيقة أن هذا الاستدلال الفاسد إنما وقع بسبب القراءة التبعيضية للوحيء 
حيث قام المستدل باستعمال بعض النصوص لغرضه. معرضا عن دلالتها الحقة 
ومعرضاً عن دلالة غيرها من النصوص. 

ولذا؛ فمن استوعب النظر في نصوص الوحي في هذه المسألة الخطيرة وجدها 
على طرف الضد من هذا التصوير لحال المنافقين في مجتمع المدينة» فلو كان 
المنافقون يعيشون هذا الفضاء الواسع من الحريات. لما أمر النبي 4 بقتل كعب بن 
الأشرف بسبب ما كان يظهره من تغزّل بنساء النبيّ يل ثم أريق دم ابن أبي الحقيق» 
أفيراق دم الكافر البعيد لأجل شتمه الرسول عليه الصلاة والسلام ويترك المنافق 
الذي يتقلب بين ظهراني أصحاب محمد 6 لا يمس بشيء؟! أوَّتحسب أن الصحابة 
يتخطفون قادة الكفر المتحصّنين خارج أسوار المدينة لشتمهم الرسول 4 ويتركون 
المنافقين في المدينة يسخرون ويمرحون!! 

ولهذاء فعامة من يستدل بحرية المنافقين لا يتنبه إلى ما يترتب عليه من اللوازم 
الشنيعة» التي يقف على رأسها كفالة النظام حق من يطعن في النبي 5 جهاراً نهاراً 
بين المسلمين» ووجوب أن يحفظ المسلمون هذا الحق في الطعن في نبيهم, فإذا 
تجاوزت السلطة وأرادت معاقبته وجبت نصرته ورفع الظلم عنه. فهذا قول لا نعرف 
أحداً ذا عقل يصرح بمثله. مع أن هذا هو معنى استدلال المقام هنا. 
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وإدراك هذا في الحقيقة كاف لاكتشاف خطأ هذه العملية الاستدلالية لتقرير مبدأ 
الحرية» وحجم الورطة بتبنيهاء إذ هي تؤول إلى لوازم قبيحة» وإلى إلغاء عشرات 

خلاصة الأمر أنه لا إشكال في الدعوة إلى الحرية» ولا في نسبة هذه الدعوة 
للإسلام متى استبان المقصود بالحرية» وأنها لا تمثل خروجاً عن أحكامه وحدوده. 
بل هي في هذه الحال دعوةٌ مشروعة مطلوبة. وإنما المشكلة هي في توظيف مرجعية 
أجنبية لرسم حدوده وإدراك مضامينه ثم الاحتكام إلى مرجعية الإسلام لاستخراج 
حججه ودلائله. والخلط بين مرجعيتين متباينتين وتحميل إحداهما مسؤولية بناء 
التصور والأخرى بناء الدليل» هو تخبط منهجي ظاهرء حيث تبتى المنحرفون تصور 
الحرية الليبرالية تحت ضغط هيمنة نموذجها الثقافي» ثم سعوا لقسر الأدلة الشرعية 
لإنتاجه. فوقعوا في ألوان من التحريف المعاصر للوحيء والواجب السعي لفهم 


١4م6‎ 


)٠١(‏ الإلزام بأحكام الإسلام يُورث النفاق 


من المقولات التي يتبناها كثير من المتأثرين بمفهوم الحرية الليبرالية؛ 
ويستخدمونها أداة إلزامية لمن يرى مصادمة هذا المفهوم للإسلام؛ استدعاء فكرة 
أن الإلزام يولد النفاق. وقد يستعملون في التعبير عن هذه الفكرة تعبيرات متنوعة 
كقولهم: الإكراه على أحكام الشريعة سيورث النفاق. أو لا فائدة من تدين واقع تحت 
سلطة الإلزام والفرضء أو لا بد من تخلية الساحة من الإلزام الديني ليظهر الصادق 
من المنافق» وغيرها من التعبيرات التي تستبطن أن كل إلزام مستند إلى مسوغ ديني 
سيفرز تمدداً واسعا للنفاق المجتمعيء إذ الالتزام بما فرض من أحكام الشريعة لا 
يكون عن قناعة ذاتية» بل لمجرد حماية النفس من النظام» وهو أمر لا فائدة من مثلهء 
ولا يمثل حكمة الشرع في التكليف؛ فالالتزام الديني مبني على إيمان القلب وقناعة 
النفسء وهو أمر غير قابل للإكراه. ومن ثم فالمطلوب هو الاقتصار على غرس القيم 
الإيمانية وتعزيز انتماء الناس لدينهم وهويتهم. والاجتهاد في نصحهم ووعظهم حتى 
يقوموا بالدين من ذات أنفسهم دون فرض أو إلزام. 

هذه المقولة الشائعة مبنية عل ثلاثة أركان أساسية: 

الركن الأول: أن الدين في لبه وحقيقته مجرد إيمان القلب. وهو أمر لا يتعلق 
به إكراه كما هو واضح. فالإكراه إنما يتعلق بظاهر الإنسان, أما باطنه فليس هناك من 


سبيل إلى الإكراه فيه» ولذا اتفق العلماء على أن الإكراه على الكفر عذر مانع من إيقاع 
حكم التكفير على صاحبه. لكنهم مع ذلك مجمعون على أنه إن أظهر الكفر تحت 


كلما 
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وطأة الإكراه. فلا يسوغ له بحال أن يكفر في باطنه. 


وهذا التصور لحقيقة التدين والإيمان يمكن تصوره وفق المفهوم العلماني الذي 
يختزل الدين في العلاقة الروحية بين العبد وربه» لكن هل يمكن أن يقال الأمر نفسه 
في طبيعة الدين في التصور الإسلامي؟ فالإيمان المعتبر في الشريعة أولاً ليس أمراً 
محصورا في الإيمان القلبي» بل الإيمان على الصحيح قول وعملء فالإلزام الخارجي 
وإن لم يكن متعلقا بالضرورة بالإيمان القلبي» لكن يمكن تصور وقوعه على ظاهر 
الإنسان وهو ما يصدر منه من أقوال وأفعال. 

ولايعكر صفو هذا التصور حقيقة أن التدين القلبى لا إكراه فيه» وأنه ليس مطلوب 
ما شرعاً أن نشق عن قلوب الناس لاستكشاف ما فيهاء فضلاً عن كونه غير مقدورء 
فإن الإكراه في المنع من حرية الردة هو ليس إكراهاً لإحداث الإيمان في قلب المرتد. 
وإن كنا نسعى في ذلك لاستتابته ثلاثاً ومحاورته لإقناعه» لكن هذا الإكراه والمنع 
من الردة هو إلزام بأحكام الإسلام الظاهرة أن لا يتجاوزهاء ومنها أن لا يجهر برفض 
الإسلام علنا. 

الركن الثاني: أنه لا أثر للإلزام في إحداث القناعات» فهو يقول إذا فرضت الشيء 
وألزمتَ به سيلتزم به الناس نفاقا ولن يصل لعمق قلوبهم» ولن تتشكل في نفوسهم 
قناعة بما فرض عليهم, فهو يتصور أن القناعات لا تتآثر بالإلزام أو المنع. 

وهذا الكلام ينم عن سذاجة كبيرة في فهم الواقع وفقه طبائع الناسء فالإلزام 
والمنع له أثر كبير في التأثير على قناعات الناس وسلوكهم. فإذا سمح أي نظام ببيع 
وقناعتهم بهاء وحين تمنع الخمور فإن أثر المنع سيكون قويا أيضاً في الحد من هذه 
الظاهرة. ومحاصرة القناعات السلبية بهاء وهذا شىء بدهى. 


١مل‎ 
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ولهذاء لا تجد من يورد مثل هذا الاعتراض إذا كان الأمر متعلقاً بمظاهر الإلزام 
في القوانين المعاصرة المنظمة لجميع مناحي الحياة» لن تجد عاقلاً يقول: إن الإلزام 
بأنظمة المرور لا ثمرة له لأنه يحول الناس إلى مجموعة منافقينء يلتزمون بالنظام 
دون قناعة به! 

بل الجميع يدرك أهمية الإلزام بمثل هذه التشريعات وما تحققه من مصالح 
ومكتسبات. وأنها في الواقع توسع دائرة القناعة بها. وقل الأمر نفسه فيما يعود بالضرر 
والسموم الضارة بذريعة أنها ستحول المجتمع إلى منافقين يمتنعون منها خوفا من 
النظام. أم أن الواقع يشهد بأهمية الالتزام والإلزام بمثل هذه التشريعات. وأن في المنع 
منها تضييقا كبيرا جدا لهذه الممنوعات. ودفعا لمفاسد عظيمة عن المجتمع. 

وقل مثل ذلك في بقية الأحكام» فمنع الفواحش والخمور يضيقهاء ويحمي 
المجتمع من ضررهاء فلا فرق بين هذه الأحكام وبين بقية الأمور التي يتقبلها الناس. 

فالإشكال في حقيقة الأمر ليس عائداً إلى مبدأ الإلزام. وإنما في المرجعية التي 
يتكئ عليها الإلزام» فإذا كانت المرجعية دينية وقعت الشبهة عند بعضهم بأن هذا 
سيورث نفاقاء فإذا ما تجرد الإلزام عن مرجعية الدينء وكان الإلزام واقعاً بالنظام 
والقانون. لم يخطر هذا الإشكال على البال. 

الركن الثالث: أن فرض الأحكام يورث النفاق بأن يفعلها الناس سراء وهذا تقرير 
من لم يفهم حقيقة النفاق» أو قل انحصر تصوره لمفهوم النفاق في إطار مصطلح 
شعبي أجنبي عن النفاق في لسان الشريعة. فالنفاق في التصور الشرعي هو إظهار 
الإسلام ظاهرا لا يقال عنه إنه منافق» ومن يترك الجرائم خوفاً من العقاب لا يقال عنه 


مما 


الإلزام بأحكام الإسلام يورث النفاق 


منافق» ومن يفعل المعاصي سراً لا يقال عنه منافق» فالاعتراض مبني على فهم خاطئ 
لحقيقة النفاق شرعاً. 

بل يمكننا القول: إن منع حرية الردة هو الذي يمنع تمدد النفاق في المجتمع 
وانتشاره؛ وأن السماح للحرية هنا هو الذي يغذي نزعة النفاق؛ لأن نشر الشبهات 
الكفرية» وتحريض الناس على مخالفة الأصول والقطعيات. وإشاعة ما يشكك في 
ثوابت الدين. هو الذي يغذي نزعات النفاق» فمن يريد محاربة النفاق حقاً فليحارب 
أهم أسبابه وهو نشر ما يشكك في الدين ويطعن في أصوله. فهذه هي التي تتسبب في 
إنبات النفاق في قلوب المسلمين الذين كانوا في عافية منه» وأما منع هذه الحرية فهو 
يحفظ الإيمان في الناس. 

ولذا؛ فإن مشهد إقامة الشعائرء والواجبات» ومنع المحرمات. هو مشهد يغذي 
في قلوب المسلمين حب الله وحب رسوله يك ويزيدهم إيماناء ويقوي قلوبهم على 
الطاعة» ويساعدهم على الخير؛ وهذا كله يحاصر النفاق في المجتمع. بينما يقوى 
النفاق في النفوس حين تضعف مثل هذه الشعائر وتنتشر الطعون والتشكيك ويضعف 
دين الناسء» فيسهل حينها غرس منابت النفاق. 

ومن الطبيعي أن تظل للنفاق جيوبه في المجتمع مع إظهار الشرائع وإقامة 
الحدود ومنع الردة» وهو لا يضرء إذ جيوب النفاق لا تظهر أساساً إلا في حال قوة 
الإسلام. فالنفاق لم يكن موجوداً في مكة لما كان المسلمون مستضعفين. وإنما وجد 
في المدينة بعد غزوة بدرء فظهر النفاق لحاجتهم إلى مداهنة المسلمين الأقوياءء 
فالذي لم يتفطن له صاحب هذه المقولة أن النفاق يظهر في حال قوة المسلمين» 
بمعنى أن وجود النفاق سيأتي في حال القوة والعزة والتمكين» فلن ينقطع النفاق ما 
دام في المسلمين قوة وعزة وتمكينء وإنما ينقطع في حال ذهاب روحهم وولايتهم» 


اميل 


الإلزام بأحكام الإسلام يورث النفاق 


فالتفكير الصحيح أن تعزز قوة المسلمين وتقوي تطبيق أحكام دينهم ولو ترتب على 
ذلك وجود منافقين. لأن هذه نتيجة لقوة الإسلام. لا أن تضعف من أحكام المسلمين 
وتوهن من اعتزازهم بدينهم حتى يزول النفاق لزوال سببه وهو قوة المسلمين! 

والمقصود أن مقولة الإلزام يولد النفاق مقولة غير واقعية ولا سديدة» فإن مبدأ 
الإلزام مبدأ معمول به في كل المجتمعات. ولا يخطر على البال لحظة إعماله مثل 
هذه الإشكالية. إنما تطرأ الإشكالية فقط متى كان الإلزام لاعتبار ديني» وهو ما يكشف 
أن المشكلة ليست في قضية الإلزام من حيث هوه وإنما في السبب الموجب له. فإن 
كان السين شأنا دييا كان مدموماً وانولداً للفاق» آنا إن كان لاعتبارات أخرى فهو 
مشروع مطلوبء. وتترتب عليه مصالح لا يمكن التنازل عنها. 


1 


(١7)لا‏ أحد يمتلك الحقيقة المطلقة 


من المقولات الفكرية الرائجة على كثير من الألسنة قولهم: الحقيقة نسبية» أو 
لآ أحد يمتلك الحقيقة المطلقة» أو أن الحق ليس حكراً على أحدء وتحو ذلك من 
عبارات تكشف عن رؤية سيّالة تلغي وجود معيار ثابت يتميز من خلاله الحق عن 
الباطل أو الصواب من الخطأء فما هو حق عندك لا يلزم أن يكون حقاً عند غيرك. 
ولا أن يكون حقاً في الأمر نفسه. والعكس بالعكسء وعليه؛ فلا يصح مصادرة آراء 
الآخرين أو الجزم بخطئهم. فالحق في النهاية نسبي. وهي وجهات نظر ليس إلا. 

وليس الإشكال هنا في مسائل محدودة أو قضايا معينة تدخل في إطار الاجتهاد. 
أرالظي» #التول يبي الصقيقة في نكل هذه الؤموو الطدة الاجتهادية: والتى يصع تن 
مثلها قول الإمام الشافعي: «قولي صوابٌ يحتمل الخطأء وقول غيري خطأ يحتمل 
الصواب»؛ لا إشكال فيه؛ مع الإقرار بوجود حق في الأمر نفسه. وإنما النسبي إدراك 
الناس له. 

إنما الإشكال في الإطلاق الذي تدعيه هذه الكلمة» والتي يلزم من طردها سلب 
المحكمات والقطعيات الدينية وصفهاء وهو معنى مقصود عند بعض من يطلق هذه 
المقولة» وربما سلب سائر المحكمات الداخلة في نطاق المعرفة البشرية وصف الإحكام. 

وما من شك في أن هذه الرؤية السيّالة للحقيقة مخالفة لمحكمات الوحي 
وقطعيات الشريعة. فالشريعة تقرر بوضوح وجود حزمة من المحكمات التي لا تقبل 
المنازعة» وترى فيها حقا مطلقا يجب اعتقاده. في مقابل بطلان ما يضادها من مبادئ 


ومعتقدات. 
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وهو أمر يمكن تلمسه في عدد كبير من التقريرات القرآنية» كقول الله تعالى: 
«وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلاع ديا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ © [آل عمران: 46]. 
وكقوله: « فَتَوكلُ عَلَ اللّهِ إِنّقَ عَلَ الْحَيَ الْمُبِينِ» [النمل: 74]. وكقوله: « وَالَذِى أَرْحَيْنا 
ِلَيِكَ مِنَ الْكِتابٍ هُوَ الْحَقُ مُصَدّكًا لَمَا بَيْنَ يَديْهِ 4 [فاطر: ١‏ ”]... فالإسلام حقء والرسول 
حقء والقرآن حقء والله هو الحق المبين.. ١‏ َمَادًا بَعْدَ الْحَقٍ إِلّا الضَلالُ قَأَنَّ تُصْرَفُونَ » 
[يونس: ؟77]. 

والقول بالنسبية المطلقة يؤول في الحقيقة إلى المساواة بين مسائل الشريعة 
جميعاً وإلحاق قطعياتها برتبة الظنيات» وهو ما ينزع عن أركان الإيمان والإسلام 
وأصول الدين وصف القطعية الذي تتمتع به» وتجعل مسائل الشريعة جميعاً مسائل 
خلافية يسوغ فيها الخلاف. مهما كانت أدلة تلك المسائل قطعية» ومهما وقع لها من 
إجماع نين قطعي. 

وهو على خلاف ما تسعى الشريعة بداهة لتقريره في محكماتهاء فهي تتطلب أن 
يكون المرء فيها مستيقناً غير مرتابء قال الله تعالى: « فَإن كُنت فى سَلتٍِ مَمًا ْنَا إِلَيِقَ 
فَاسْكلٍ الَّذِينَ يَْرَءُونَ الكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقْ من رَّيَكَ فلا تَحُوئنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 4 
[يونس: 45]. 

ودعوى النسبية المطلقة في الحقيقة معارضة أيضاً للبداهة العقلية» إذ إن إنكار 
المطلق» والإيمان بالنسبي» سيؤدي حتماً إلى انتفاء الصواب والخطأ الموضوعي من 
الوجودة فإ قاكان عوابا عدن شخص فد يكون خخطأ عبد اخر»وماكان حسنا كله 
عدن سماعة يمك أتايكون سحا قيضا غيل اخراية فعا علئ القو ل 7الننية تمك أن 
يكون الاعتداء على الضعفاء وظلمهم؛ وقتل الأطفال وجعل أجسادهم وقوداً للطبخ 
وكل ما تتصوره من القبائح أموراً حسنة. وإن قال لك من يتبنى النسبية المطلقة: لكنها 


دحل 
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قبيحة عندي.. فهذا لا يدفع الشناعة. إذ هو بقوله بالنسبية لا يستطيع الجزم بقبحها في 
الأمر نفسه. ولسان حاله هنا أن يقول: قولي بأنها قبيح يحتمل الخطأء وقول غيري 
بحسنها يحتمل الصواب. وهو تقرير قبيح كما ترى. 

بل إن القول بنسبية الحقيقة مع مخالفته للعقل الصريح ومقتضى الفطرة. فإنه 
يفتح باب السفسطة على مصراعيه. فإن الضروريات العقلية لاايصح أن تكون موضعاً 
للنسبية؛ فمبدأ السببية العامة والذي يقول بأن لكل أمر حادث سبب. قاعدة مطلقة لا 
تدخلها النسبية» ومدعي النسبية يلزمه ادعاء إمكان أن يحدث شيء من لا شيء» وهي 
سفسطة وتنكر للبداهة العقلية» وقل الأمر نفسه في مبدأ عدم التناقض. فمن الممتنع 
المستحيل عقلاً أن يوجد جسم متحرك وساكن في الوقت نفسه. فمن قال بنسبية هذه 
الحقيقة لزمه تجويز وقوع مثل هذاء وهي سفسطة ظاهرة. 

ويمكن إبطال قول القائل بنسبية الحقيقة بنفس قاعدة هذه النسبية بطريقة سهلة 
جداء بأن يقال له: هذا القول نفسه هل هو حقيقة مطلقة أم هي قضية نسبية؟ فإن قال: 
هي حقيقة مطلقة نفض دعواه. فاعترف بأن الحقيقة ليست نسبية دائماً. وإن قال: هي 
نسبية نقض دعواه أيضاء فما دامت نسبية فلا معنى أن يتعامل معها كحقيقة مطلقة. 

ولمزيد توضيح فإن القائل بالنسبية لا يخلو حاله من أحد خيارين: 

الأول: أن يجعل باب النسبية مفتوحا دون ضبطه بأي ضوابط أو حدود. ويلزم 
عنه إمكان جعل الباطل حقاء والرذيلة أمرا شريفاً. 

الثاني: أن يجعل للنسبية ضوابط وحدوداء فينقض بذلك دعواه بأن النسبية مطلقة» 
وصار مصرحاً بأن هناك حدودا ومجالات لا يصح دخول النسبية إليها. 

وإقرار الشخص بوجود ضوابط وحدود للنسبية هو براءة من التصور السيّال 
للنسبية. وهو مهم جداء فمع إدراكنا أن عامة من يطلق القول بنسبية الحقيقة لا يستحضر 


لل 
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بالضرورة ما يترتب على إطلاق هذا القول من لوازم فاسدة» فضلاً عن أن يتبنى بجدية 
رؤية الاتجاه الشكي الذي يذكر عادة في أبحاث الإبستمولوجيا ونظرية المعرفة تحت 
سؤال يقينية المعرفة. 

فإن أكثر من يستعملون هذه العبارة يوظفونها في مساحات معينة» وهو ما 
يستوجب معالجة هذه العبارة وبيان وجه فسادهاء وانتزاع اعتراف قائلها بأنه لا يتبنى 
حقيقتها الكاملة» ولا يعتقد اطرادها في كل مجال. وهي عودة منه إلى أرضية مشتركة 
تعترف بوجود قيم مطلقة» وهو ما يمكننا من المحاورة والبحث والنقاش في تلك 
المساحات المختلف فيها بعيداً عن هذا الوهم الفاسد الذي يمكن أن تخلفه هذه 
المقولة» بأنه لا داعي للدخول التفصيلي في مناقشة هذه المسائل إذ الحق نسبي فيها. 

فاستبانة فساد هذه المقولة يستلزم من صاحبها الانحياز إلى موقف عقلاني يقر 
بوجود قطعيات وضرورات تمثل حقائق مطلقة» فيقع البحث والمجادلة للتعرف 
إليهاء وإلى ما يمكن أن يكون نسبياً من المعارف والعلوم وفقّ معيار حاكم يحدد في 
ضوئه ما هو حق وما هو باطل. ْ 

وقد يقع الاختلاف في طبيعة هذا المعيار الحاكم» أو صواب الرجوع إليه في 
محاكمة التصورات والأفكار. وتحديد مساحات الإحكام والتشابه فيهاء والأمر في 
تحديد الصواب والخطأ هنا يعود بطبيعة الحال إلى الأدلة في الموضوع. ومدى 
قوتهاء وتضافرهاء ووجود ما يعارضهاء فمن مجموع ذلك تتضح القطيعات التي لا 
تحتمل النسبية» والمسائل التي تحتمل النسبية. 
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(؟7) حيثما كان العدل فثمّ شرع الله 


من القيم الخلقية المتفق على حسنها: قيمة العدل» فالعدل مما اتفقت على فضله 
الشرائع والفطر والعقولء وما من أمة أو أهل ملة إلا وهم يرون للعدل مقامه. وإنما 
الاختلاف والارتباك في تحرير مضامين العدل الداخلية. 

فالعقل وإن أمكن أن يدرك كثيراً من مقامات العدل والظلم ويحسن في التمبيز 
بينهاء فقد يقع له الاشتباه في كثير من المواطن أيضاء ومن تمام رحمة الله تعالى بنا أن 
أنزل إلينا الوحي للكشف والتمييز في مقامات الاشتباه. 

ومكمن الفساد المتوهم من مقولة (حيثما كان العدل أو المصلحة فثم شرع 
الله) قائم على دعوى الانفكاك بين إدراك أحكام الشريعة التفصيلية وقيمة العدل أو 
المصلحة» بحيث يتوهم بعض الناس أن العدل قد يكون مخالفا لحكم شرعي فيجب 
أن يؤخذ بالعدل وترد الشريعة» أو يتوهم أن العدل هو الذي يدلنا على حكم الشريعة 
في المسألة بعيداً عن النظر في حكم الشريعة في المسألة» أو لا يقبل الشخص من 
الشريعة إلا ما يراه عدلاً. والحق أن: «الكتاب والعدل متلازمان والكتاب هو المبين 
للشرع؛ فالشرع هو العدل. والعدل هو الشرع. ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع 
ولكن كثيراً من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع؛ بل يقولون ذلك 
إما جهلاً وإما غلطاً وإما عمدا وافتراءً» وهذا هو الشرع المبدل الذي يستحق أصحابه 
العقوبة؛ ليس هو الشرع المنزل الذي جاء به جبريل من عند الله إلى خاتم المرسلين» 
فإن هذا الشرع المنزل كله عدل ليس فيه ظلم ولا جهلء قال تعالى: 9وَإِنْ حَكُْتَ 
َالحكُم بَيْنَهم بِالْقِسْطٍ إِنَّ اللّه يب الْمُفْسِطِينَ » [المائدة: 147] وقال تعالى: 9 وَأَنِ اخكم 
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حيثما كان العدل فثمٌ شرع الله 


َيْئهُم بمَا أَنرَلَ اللّهُ 4 [المائدة: 4 4 ]. فالذي أنزل الله هو القسط والقسط هو الذي أنزل 
الله. وقال تعالى:«إنَّ النّه يَأمْرِْكُمْ أن تُوَدُوا الأمَاناتٍ ِل أَهْلِهَا وَإِدَا حَكْدْمُم بَيْنَ الاين أن 
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ > [النساء: 58]. وقال تعالى: 8إإنَا أنرَْتا إِلَيِكَ الْكِتَابَ بالحقّ لِعَحْكُمَ بَيْنَ 
التّايس بما أَرَاكَ اللّهُ 4 [النساء: ٠١5‏ ]. فالذي أراه الله في كتابه هو العدل)”2. 

والقول: (بأنه حيثما كان العدل فثم شرع الله) بتوهم الانفكاك بين الشرع والعدل. 
يعبر عن إشكالية عميقة في تصور طبيعة الالتزام المطلوب بقيمة العدل. إذ الالتزام 
بهذه القيمة له مسغويان: 

مستوى إجمالي: يتمثل في إعلاء شأن القيمة نفسها دون تناول لتفاصيل العدل 
الداخلية» وهو مقام يتفق فيه الكلء. المنتسب للإسلام والمعظم له. والمخالف 
للإسلام أيضاء فليست إشكالية من يرفض مرجعية الشريعة مع تعظيم قيمة العدل من 
حيث هيء وإنما مشكلتهم في بعض ما تقرره الشريعة من تفاصيل العدل. 

مستوى تفصيلي: يتمثل في تحققات العدل التفصيلية» وهو الذي يبرز الفرق 
بين المسلم الملتزم بالأحكام التشريعية» المعتقد بأن الالتزام بها هو ما يفضي به إلى 
تحقيق العدل. والمخالف الذي يعتقد أن العدل أمر منفك عن التفصيلات التشريعية» 
بل قد يعتقد أن في بعض تلك التفصيلات ما هو ظلم. 

فالمسلم مأمور شرعاً أن يضع الشريعة نصب عينيه» ويستفرغ جهده وطاقته في 
التوصل إلى معرفة حكم الله تعالى في المسألة التي بين يديه مع اعتقاده بأن الحكم 
متى ثبت فإن العدل والمصلحة هو في الالتزام به» فالشريعة أمارة على العدل وعلامة 
عليه» والعدل المُحَقّق أمارة على الشريعة دالة عليهاء إذ هما لا يتناقضان» ومتى وقع 


للحلا 


حيثما كان العدل فثم شرع الله 


توهم المناقضة. فإما أن يكون الأمر عائدا إلى كون العدل متوهماً وأن العدل فيما 
حققت الشريعة حكمه. أو أن الناظر غلط في تصوره للشريعة فوقع منه الغلط في 
موقفه من العدل. 

وليس للمسلم أن يطرح حكم الشريعة طلباً للعدل استقلالاً عنهاء فإن هذا فاسد 
من جهة الدين الذي يُلزم المسلم بالاحتكام للشرعء وليكن على ثقة بأنه متى التزم 
حكم الشريعة فسيؤول به الأمر إلى تحقيق العدل. وأنه متى خالفها فسيقع في مناقضة 
العدل, إذ اطراح الحكم والحالة هذه اطراح للعدل أيضاً. 

وبناء عليه؛ (فحيثما كان العدل فثم شرع الله) هي مقولة صحيحة إذا كانت 
الصورة التي يتحدث عنها هي من العدل الحق الظاهرء فما دام ثمّ عدل ظاهر قطعي 
بين فلا شك في أن الشريعة قد جاءت به ولا تخالف مثله. وأما إذا جيء بهذه العبارة 
لنقض بعض أحكام الشريعة بدعوى أنها مخالفة للعدل. فهذه مقولة فاسدة لم تتفطن 
لإشكالية أنزها سمي عدلا هو توه طنه عدالاً سيت تائره بعر امل الخعرق: 

فمن يتأثر مثلاً بضغط الثقافة الليبرالية المعاصرة في المساواة سيرى أن العدل 
في المساواة بين الذكر والأنثى في الميراثء والمساواة بين المسلم والكافر؛. في كل 
شيء» ويرى أن العدل في السماح لكل أحد في أن يفعل ما يشاء مهما كان مخالفاً 
للشرع ما دام أنه لم يضر به أحداء وبه يتكشف أن مفهوم العدل قد تأثر بمرجعيات 
ثقافية مختلفة. فكيف يمكن أن يقول عاقل إن هذا من شرع الله وهو يناقض شرع الله 
يقينا؟ ! 

فالعدل إذا قيمة عليا يتفق الجميع عليهاء غير أن محل الخلاف يكمن في 
التفاصيلء وهو ما يؤدي إلى تفاوت أحكام الناس على وقائع كثيرة بإعطائها وصف 
العدل أو سلبها إياه بناءة على تصوراتهم ومرجعياتهم. فمن تبتّى الحرية الاقتصادية 


١ /اة‎ 


حيثما كان العدل فثمّ شرع الله 


مرجعية حاكمة فالعدل عنده إنما يتمثل في كفالة حرية الأسواق والأفراد. بينما هي في 
الاشتراكية في تحقيق المساواة بين الناس حتى لا يقع بينهم تفاضل بسبب أحوالهم 
المالية» وهذا الاختلاف مبني على اختلاف المرجعية الحاكمة لكل منهما والتي تؤثر 
بطبيعة الحال في الحكم على الوقائع. 

إذا عرف المسلم هذا أدرك محل الإشكال المستتر في مثل هذه المقوللات. حيث 
يتأئر بعض المسلمين بمفاهيم العدل التفصيلية لبعض الاتجاهات الفكرية المخالفة 
ليحكم بها على الإسلام نفسه. فينفي أحكاماً شرعية محكمة بدعوى مخالفتها العدل» 
فهو في الحقيقة لم يرجع للإسلام نفسه في فهم العدل وتفصيلاته؛ بل أخضع الإسلام 
لفهم غيره؛ فأثبت ونفى بحسب ما يقتضيه هذا الفهم المغاير. 
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(77) الدين طاهر والسياسة قدرة 


تمثل هذه المقولة إحدى (الكليشات) المبتذلة في الوسط الثقافي العربي؛ والتي 
تردد كثيراً وعلى نحو مستهلك لتبرير إقصاء الدين عن السياسة» بذريعة المحافظة 
على الدين من أن يتلوث بالسياسة» فيكافأ الدين على طهارته وشرفه وفضله بأنه يبعد 
ويقصى ويغيّب! 

وهذه طريقة عجيبة في التفكير» فما دمت مقتنعاً بأن الدين طاهر ونقي وعظيم 
فلماذا لا تستفيد من طهارته ونقائه وعظمته. ولماذا لا تجعله مقوما للسياسة ومصححا 
لها؟ إن الأمر شبية بمن يقول: إن مهنة الطب مهنة شريفة والأمراض قذرة فلا ينبغي 
أن نلوث هذه المهنة الشريفة بهذه القاذورات! إن الخلل في هذا التفكير كالخلل في 
هذه المقولة» فالله تعالى ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا لتحقيق العدل بين الناس» 
وإصلاح أحوالهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية: «الَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْمينَاتِ 
وَأَنوَلْتَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ التّاس بِالْقِسْطٍ # [الحديد: 5 7]. فكيف يلغى مثل هذا 
المعنى المحكم بذرائع هزلية كهذه. وهل من مارس السياسة من أكابر أهل الإسلام 
بدءا من النبي يق وخلفائه الراشدين وقعوا في تلويث الدين بالسياسة أم ماذا؟! 

ولهذاء فالحقيقة أن هذه المقولة هي من قبيل الاستغفال والاستخفاف بعقول 
الناس, فلو كان الشخص صادقاً في يقينه بطهارة الدين لأوجب اتباعه في كل الشؤون» 
لا أن يجعل من طهارة الدين سبباً لإبعاده وإقصائه. 

وهو ما يوجب التفتيش عن المحركات الحقيقية الفاعلة هناء فهنا ولا بد سبب 
مخفي يشكل الباعث الحقيقي للمطالبة بإقصاء الدين عن المجال السياسي. 
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الدين طاهر والسياسة قذرة 


إن الفاعل الحقيقي في المشهد يتمثل في الدوافع التي أفقدت العلمانية المعاصرة 
ثقتها بالدين» وهي دوافع تشكلت في ضوء تجربة الغرب التاريخية مع الدينء والتي 
عانوا فيها من الصراعات الدينية» وعايئوا ما جرَّته هذه الصراعات من ويلاات 
ومشكلات. الأمر الذي حملهم على استبدال دينهم بمرجعية جديدة تزيح هذا الدين 
عن كبينة القيادة. 

فهذا السياق التاريخي هو المطبخ الذي الشيفت مه الدراقة الحقيقية لإقصاء 
الدين من فضاء السياسة. ولم يكن الأمر عاتدا قط إلى مثل هذه الذريعة الساذجة: 
الدين نظيف ونقيء» ويجب المحافظة على نقاته من التلوث بقذارة السياسة.. بل الأمر 
يعود لاعتقاد العلمانية بأن الدين ليس فيه ما يوجب أن يحكم النظام العام: ولو مُكنٌّ 
منه وحكم فلن يتحقق من خلاله العدل والمصلحة. 

فهذا هو السبب الحقيقي لإبعاد الدين عن الحكم. فعلى من يرى ذلك أن يبدي 
الأسباب الحقيقية ويجادل عنهاء لا أن يحتمي بمثل هذه المقولات الاستغفالية الساذجة. 

ول يعاق ان التجربة التاريسة العلنائة يحمولها واتعارها لأأيميم أناتيقط 
على واقع التاريخ الإسلامي بدينه الحق المباين؛ لما لحق النصرانية من تحريف. 
ولتجربته في السياسة والحكم المباين لتلك التجربة. فلئن تفهمنا شيئا من بواعث 
التفكير الأوروبي لإقصاء ذلك الدين المحرف. فمن الصعب تفهم بواعث العلمانيين 
العرب في المطالبة بإقصاء الدين الحقء مع التباين الجذري الواقع بين التجربتين 
التاريخيتين» فمشكلات العالم الإسلامي لم تكن من جنس مشكلات المجتمع 
الغربي» ومن ثمّ فمن الطبيعي أن لا تكون المعالجة مطابقة للمعالجة. 

بل إن دين الإسلام بطبيعته الشمولية المستغرقة لتفاصيل الحياة يتأبى على هذا 
النمط من أنماط الإقصاءء. والممارس له سيقع ولا بد في مخالفة محكمات الوحي» 


الدين طاهر والسياسة قذرة 


خصوصاً مع الأمر الرباني بالأخذ بهذا الدين تاماً كاملاً: طيا أَيّهَا لَِّينَ آمنُوا ادْخُنُوا في 
السَلْم 4 [البقرة: .]7١‏ وأمره بإعلان هذا الإيمان بالدين كله: آمَنًا بهِ كل مَنْ عِندٍ 
رَتِنَ» [آل عمران: 7]. وذمه أولئك الواقعين في تبعيض الدين: 8 أَكَتْؤْمِئُونَ بِبَعْضِ 
الْكتَابٍ وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضٍ » [البقرة: 46]. 

ربما يقول شخص: المقصود بصيانة الدين عن التلوث بالسياسة صيانته عن 
التوظيف والاستغلال بما يؤثر في مكانته» ففتح المجال للدين في شأن السياسة 
يفتح الباب للفاسدين لاستغلال الدين في تمرير ظلمهم أو تجاوزهم ثم يسوغون 
ممارساتهم هذه باسم الدين» وهذا يلوث سمعة الدين وينقص من مكانته. 

ومع الإقرار بفساد مثل هذه الممارسات وحرمتها فإنها في الحقيقة لا تضر الدين» 
وإنما تضر هذا الشخص وتذم هذا الاستغلال» وإلى مثل هذا يجب أن يتوجه الذم 
والمحاصرة. لا أن يكون ذلك ذريعة لذم الدين أو التضييق عليه وإلا فكل الأفكار 
والمرجعيات يمكن أن تستغلء فالسياسة تقوم على مرجعيات حاكمة, فهي إن 
أبعدت الدين لا بد من أن تأتي بمرجعية أخرى, وهي أيضاً تستند إلى مفاهيم وأصول 
كالحريات والحقوق والمساواة والنهضة والتنمية وغيرهاء وهذه المفاهيم يمكن أن 
تستغل أيضا فيأتي من يقع في انتهاكات ويعتدي على حقوق فيسوغ ذلك باسم الحرية 
أو الديمقراطية أو المساواة أو غيرهاء فلماذا لا يقال هنا: إن الحرية مفهوم مقدس 
جميل فلا يصح تلويثه في السياسة؟! 

لا يبدو هذا الأمر مقبولآًء لأنه تفسير غير عقلاني بتاتأء فوجود استغلال لأي معنى 
جميل لا يفضي إلى تعطيل هذا المعنى بالكلية» وإنما الواجب السعي إلى المحافظة 
على هذا المعنى من سوء الاستغلال» وقطع الطريق على الفاسدين من أن يستغلوه, لا 
السعي إلى إلغاء هذا المعنى من الوجود. فهذه حالة متطرفة جداً وغير متزنة. 


الدين طاهر والسياسة قذرة 


إذاء نستطيع القول أنه إذا كان دافع المقولة هو الحفاظ على الدين من الاستغلال 
فالحل هو في وضع ضمانات تحول دون هذا الاستغلال» وليس بتعطيل الدين بالكلية. 

ثم إن تصور السياسة بمثل هذه الطريقة» وأنها بكل تجلياتها جسد واحد من 
القذارة» هو تبشيع غير موضوعي للسياسة. فالنظام السياسي يختزن في طياته ما يحفظ 
الحقوق» ويمنع المظالم» ويحمي الأمن» ووجود انحرافات في السياسة» ووقوع 
ألاعيب» وتحقق تجاوزات؛ كل هذا لا يعني أن السياسة نفسها بكل أحوالها أصبحت 
ملوثة» فهذا متحقق في كل جوانب الحياة» فهل نقول إن العلاقة بين الأقاربء والعلاقة 
الزوجية» والصداقة بين الناسء والتبادل التجاري؛ كلها ملوثة بسبب وجود مثل هذه 
الأخطاء والتجاوزات التي لا يمكن أن يخلو منها أي مجال حياتي؟ 

فالحقيقة أن هذه المقولة مثقوبة من كل جوانبهاء وهي إنما وضعت لتحقيق هدف 
معين هو إقصاء الدين بطريقة مهذبة لا تستفز مشاعر المسلمين» فهي تعطي الدين 
احتراماً لفظياء وتظهر شتيمة للسياسة» ثم تدعي أن من حفظ الدين إبعاده عن هذه 
السياسة الذميمة» لنصل من خلال هذه المقدمات إلى إقصاء الدين وتهميشه وتعطيله 
من الحياة؛ فهذه الطريقة في التفكير أو المجادلة أشبه بتلاعب شخص بصبي صغير لا 
يفقه شيئاء ولا تليق أن تكون مؤثرة في عقل إنسان واع. 


(5؟)النص مقدس والفهم غير مقدس 


هذه المقولة تتخذ في الواقع أشكالاً متعددة من التعبير لكنها تتحد في المضمون. 
كقولهم مثلاً: (النص مقدس ولكن فهمه غير مقدس»» أو (يجب المحافظة على 
مسافة بين النص وبين قارئ النص». (أو فهمك للنص ليس هو النص).. أو غير ذلك 
من التعبيرات. وهي إطلاقات تسعى للمحافظة على نوع قدسية للنصء يمكن من 
خلال إطلاقها المجمل تسريب بعض المضامين. ولذا فإن هذه المقولة تمثل واحدة 
من أشهر الشبهات حضوراً في الخطاب العلماني العربي» بل يمكن عدّها الشبهة 
المركرية الى يدور عدهاه ذا الشطاتن: 

ومحصلة الشبهة النهائية أن الشريعة تكتسب قدسية زائفة نتيجة عدم الإقرار 
بطبيعتها الحقيقية» إذ هي لا تعدو في نظرهم أن تكون قراءة بشرية للوحي, وفعلاً 
إسانا يعائهااما بعاك الفدل التشرى من الخطا والصنوات» فالشدريعة لا تقس ييا 
بنفسهاء وإنما يقسرها الإنسان. وبمجرد نزول الوحي إلى الناس ومع لحظة قراءتهم 
له يتأنسن. ويتحول من كونه منطوقاً إلهيا إلى أن يكون مجرد مفهوم بشري. 

وبعيدا عن تفاصيل المشهد المرسوم هناء والذي يتغافل عن حال النبي إل 
المعصوم الذي كان يأتيه الوحي في صورتيه (قرآنا وسنة) بما يبشكل ضمانة في مسألة 
تلقي الوحي وفهمه وتبليغه وإفهامه؛ فإن مكمن الإشكال الرئيس هنا هو في تصوير 
نصوص الشريعة وكأنها مزيج هلامي متشابه لا يتمايز منه شيء عن شيء من جهة 
البيان والوضوح والقطعية؛ بل كل ما فيه قابلٌ لقراءات متعددة متكاثرة. ومع انفتاح 


النص مقدس والفهم غير مقدس 


مناهج القراءة الأجنبية وتعددهاء والسعي إلى توظيفها في ف فهم الوحيء ازدادت هذه 
القراءات والتفسيرات كما وتباعدت كينا 


والحق الذي لا محيد عنه أن الوحي فيه المحكم الواضح البين بنفسه الذي هو في 
غنى عن التأويل والاجتهاد البشري. وفيه ما هو دون ذلك. وقد أوضح الوحي ذاته هذه 
الطبيعة فيه فقال تعالى: طهْوَّ الَذِى أَنرَلَ عَلَيِكَ الْكِتاب مِئه آيَاتُ تُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمْ الْكتاب وَأخَرْ 
مُتَشَابِقَاتُ 4 [آل عمران: 7]. فالنص القرآني مشتمل على ثنائية المحكم والمتشابه؛ و: 
«المحكمات من آي الكتاب: ما لم يحتمل من التّأويل غير وجه واحد؛ والمتشابه منه: ما 
احتمل من التأويل أوجها»”"". وقد قال الطبري كاشفا عن استغناء بعض المحكم عن جهد 
التبيين: «وقد استغنى بسماعه عن بيان يبينهُ”". ثم بِيّن أن بعض المحكم تحصل على 
وصف الإحكام لبيان الله تعالى أو رسوله يعن معناه. فقال: «أو يكون محكماًء وإن كان 
ذا ووه وتأويلات وتَصَّرّفٍ في معان كثيرةء بالدّلالة على المعنى المراد منه إما من بيان 
الله تعالى ذكره عنه أو بيان رسوله و لأمته» ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمّة:0؟. 

والمقصود التأكيد على بطلان ذاك التصور الذي يحيل النص القرآني كله إلى 
طبيعة سيّالة لا يمكن استثبات معانيها أبداً. 

ولحبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كلمةٌ مهمةٌ جداً في بيان ما 
يندرج تحت لفظ التفسيرء فقال في الأثر المشهور: «التفسير على أربعة أوجه: وجه 
تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 
لا يعلمه إلا اللّهُو9). 


.)١91//0( تفسير الطبري‎ )١( 
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فلا يصح أن يصور الوحي بأنه قطعة نصية من المتشابهات لا يقبل الانضباط 
التفسيريء بل لا بد من استحضار أن النص المقدس منه ما هو بِيّن بذاته ومنه ما يحتاج 
إلى اجتهاد ويحتمل الخلافء والغفلة عن هذه الحقيقة الشرعية والمعنى العقلي 
الظاهر يجعل من الوحي مجرد قالب لفظي لا قيمة له ولا يوصل إلى معنى محدد. بل 
يمكن أن يوصل للنتيجة وضدها ويفسر بالشيء ونقيضه. 

ويمكن مناقشة هذا الإشكال وبيان ما فيه من خلل في الأوجه التالية: 
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أولاً: 

أنها تخالف المقطوع به من شأن هذا الوحي وبيانه ووضوحه. وتناقض ثناء الله 
على كتابه بأنه: مبين وبيان وتبيان ونور وهدى وفرقان وكتاب أحكمت اياته. 

ويلزم منه جعل الحديث القرآني المتكرر عن حاكمية الشريعة وهيمنتهاء والرد 
إلى نصوصها في حال الاختلاف. وبيان الفرق بينها وبين حكم الجاهلية؛ عبثاً لا فائدة 
منه» وإحالة على معدوم. وتكليفاً بما لا يطاق. 

ثانياً: 


أنها دعوى لا قبل في كلام البشر فكيف بالوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. فلو تعاملنا مع كلام البشر بمثل هذا التعامل» فجعلنا التوقير لمجرد 
ألفاظهم» وأعطينا أنفسنا حرية النظر في تفسير كلامهم بحسب أمزجتنا وما يمكن أن 
نقدره من المعاني؛ لما استقامت حياة الناس. وكيف يزعم زاعم أن نصوص العلماء 
والفلاسفة والدساتير والأنظمة الأرضية» وكلام البشر عموماء كلها بينة واضحة 
توصل إلى معانء بينما كلام الله تعالى مقدس لفظأ لا يدرك معناه على القطع؟! 


النص مقدس والفهم غير مقدس 


- 


ثالثا: 


أن من يتعامل مع النص بهذه الطريقة لا يلتزم المنطق ذاته عند محاكمة الفكرة 
التي ينطلق منهاء فالاختلاف الواقع في تفسير النص الديني وقع مثله في المذاهمب 
الوضعية الحديثة» فالليبرالية مثلاً ليست شيئاً واحداء بل ثم ليبراليات متعددة في 
الواقع. وكذا الماركسية والاشتراكية والرأسمالية والشيوعية والديمقراطية وغيرها؛ 
كلها ليست في الواقع شيئا واحداً وإنما ثم تطبيقات وتنظيرات مختلفة» فهل يلتزمون 
مع هذا التباين والاختلاف أن تكون القداسة لألفاظ هذه المفاهيم وعباراتهاء ويكون 
من حق كل أحد أن يفسر أي مصطلح بأي معنى يريد حتى لو اجتمعت فيه التناقضات؟ 

ليس القصد هنا أننا نقر بأن هذه الأفكار والتيارات هلامية لا تحمل تصورات 
وأصولاً كلية مشتركة: وها النقصن تجلية التغلل فن سياسة الكيل بمكبالين عند 
محاكمة التشريع الإسلامي مقارنة بغيره» فيركز على الاختلاف داخل النص الديني 
لإلغاء قدسية الفهم مطلقاء وكأن بقية الأفكار تخلو من تعدد التطبيقات وتباين 
النظريات. 


- 


رابعا: 


أن حقيقة نفي المعنى من النص المقدس ستؤول إلى نتيجة لا يتفطن لها كثير 
ممن يطلق مثل هذه العبارة» وهي أنه لن يستطيع أن يرد أي قول أو فعل فيه غلو في 
الدين وهو مستند إلى النصء إذ الجواب عن سؤال الغلو يستدعي قراءة معيارية 
للوحي يصح من خلالها تصنيف الآخرين إلى أهل غلو وجفاءء فإذا أطلقت القول 
بنسبية الحق في الفهم» وزعمت انعدام مثل هذه القراءة المعيارية الثابتة» فليس لك 
سبيل إلى تخطئة مخالف لك في الفهم مهما كان المخالف غالياً أو جافياء فالخوارج 
في القديم والحديث لهم قراءتهم للنص الدينيء فهل يقول أولئك إن قراءتهم للوحي 


قراءة اجتهادية مقبولة لا يصح لأحد أن يبادر إلى تخطتتهم بإطلاق أو أن ينكر 
عليهم؟! وهذه إشكالية معرفية تدل على قصر نظر كثير ممن يريد أن يبيح لنفسه حق 
تفسير القرآن بغير أدواته دون أن يتنبه أنه سيعطي هذا الحق أيضاً لمن يقف في الضفة 
المقابلة له تماما. 

والمقصود أن هناك دائرة من النصوص مما يستطيع الناظر فيها الجزم بمراد 
قائلهاء فهنا يتطابق النص وفهمه. إذ الفهم هو روح النص ومعناه. وما دمنا قد جزمنا 
بتحصيله والوقوف عليه» فلنا أن ندعي أن الفهم هنا مقدس. إذ هو لا يعدو أن يكون 
مدن النمق المقلسن لذ | رؤد ا فياه الوم 

أما النصوص الظنية التي تحتمل أفهاماً متعددة» فهذه الأفهام تمثل فضاءً لمعنى 
النص. إذ الاختلاف لا يرفع حقيقة أن للنص معنىء. وأن هذا المعنى مقدس. وأن أحد 
أطراف الخلاف في فهمه قد صادفه» شريطة أن يكون السعي في تحصيل هذا المعنى 
وفق منهج موضوعي ومقصد صحيح. فالشخص هنا وإن لم يقطع بصواب تفسيره 
للمعنى» لكنه يعتقد وجود هذا المعنى. وهو يسعى باجتهاده لإصابته. ويعتقد أنه أو 
غيره قد صادفه. وأن الأمة لا تخلو من مدرك له. 


